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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) أ (٢٢البند 
        العولمة والترابط

  *مشروع قرار: الجزائر    
    

  النظام الاقتصادي الدولي الجديد    
  

  ،إن الجمعية العامة  
الداعيــة إلى العمــل علــى  مقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه  اعتبارهــاإذ تــضع في  
   التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي للشعوب كافة،تحقيق

إلى مبــادئ الإعــلان المتعلــق بإقامــة نظــام اقتــصادي دولي جديــد، الــوارد في وإذ تــشير   
دي دولي جديـد، الـوارد في       ، وبرنامج العمل المتعلق بإقامـة نظـام اقتـصا         )٦-دإ (٣٢٠١القرار  
، وهمــا القــراران اللــذان اتخــذتهما الجمعيــة العامــة في دورتهــا الاســتثنائية   )٦-دإ (٣٢٠٢ القــرار

  ،١٩٧٤مايو /أيار ١السادسة في 
، ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٣/٢٢٤إلى قراراتهــا وإذ تــشير أيــضا   

 كـــانون ٢٠ المـــؤرخ ٦٥/١٦٧ ، و٢٠٠٩ ديـــسمبر/ الأولكـــانون ٢١ المـــؤرخ ٦٤/٢٠٩ و
  ،٢٠١٠ديسمبر /الأول

  . والصين٧٧باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ  * 
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  ،)١(إعلان الأمم المتحدة للألفيةوإذ تعيد تأكيد   
إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائيـة           وإذ تشير     

  ،)٢(الختامية للألفية وإلى وثيقته
، الـصادرة   “لمـستقبل الـذي نـصبو إليـه       ا”الوثيقـة الختاميـة المعنونـة        إلىوإذ تشير أيضا      

  ،)٣(عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
ــشير كــذلك    ــتي      وإذ ت ــة ال ــؤتمرات القم ــسية وم ــؤتمرات الرئي ــة للم ــائق الختامي  إلى الوث

تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميـادين المتـصلة بهمـا، بمـا في ذلـك                  
ه تلـك المـؤتمرات     ا، وإذ تسلم بالدور الحيـوي الـذي أدت ـ        داف الإنمائية الواردة فيه   الغايات والأه 

  الجميع، ومؤتمرات القمة في تشكيل رؤية إنمائية واسعة وفي تحديد أهداف يتفق عليها
ــة،     وإذ تؤكــد   ــل التنمي ــة بتموي ــع الالتزامــات المتعلق ــاء بجمي ــا ضــرورة الوف ــكبم   في ذل

ــواردة في  ــه في ا   آراء مــونتيريتوافــقالالتزامــات ال لمــؤتمر الــدولي لتمويــل  الــذي تم التوصــل إلي
الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر المتابعـة الـدولي لتمويـل            : وإعلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة         )٤(التنمية

 وغيرهما مـن الوثـائق الختاميـة ذات الـصلة          )٥(التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري      
  المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،ة عن بالموضوع الصادر

 أن الهيكــل الاقتــصادي العــالمي تكتنفــه تحــديات عامــة تتطلــب اســتعراض  وإذ تلاحــظ  
  مسألة الحوكمة الاقتصادية العالمية،

الأزمات العالمية الراهنة العديدة والمترابطـة والـتي يـؤدي كـل             إزاءوإذ يساورها القلق      
سيما الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة وأزمـة           نها إلى تفاقم الآخر، ولا    م

الغذاء والتحديات التي يطرحها تغير المنـاخ، والـتي تتـرك أثـرا سـلبيا علـى إمكانيـات التنميـة في                      
اميـة، بمـا في ذلـك       البلدان النامية وتهدد بزيادة اتساع الفجـوة بـين البلـدان المتقدمـة والبلـدان الن               

الفجوة التكنولوجية والفجوة المتعلقة بالدخل، ويمكن أن تقوض بشكل أكبر تحقيـق الأهـداف              
  الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،

__________ 
  .٥٥/٢انظر القرار   )١(  
  .٦٥/١انظر القرار   )٢(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨انظر القرار   )٣(  
منــشورات الأمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨ تقريــر المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،    )٤(  

  .، المرفق١ الفصل الأول، القرار ،)A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
  .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٥(  
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 على الرغم من إحراز قـدر مـن التقـدم           ،في هذا الصدد لأنه   وإذ يساورها القلق أيضا       
 ، مليــون شــخص علــى صــعيد العــالم عــاطلين عــن العمــل ٢٠٠ لا يــزال نحــو في منــاطق معينــة،

مــن العــاملين يعيــشون مــع أســرهم تحــت خــط الفقــر، وهــو أقــل مــن     غيرهــم  مليــون ٩٠٠ و
 دولارين في اليوم، 

تـدرك أن مـن      ضـرورة تحقيـق نمـو وانتعـاش اقتـصاديين أكثـر اسـتدامة، وإذ              وإذ تؤكد     
ددية الأطراف الشاملة للجميع ومشاركة جميـع البلـدان         تعالممكن تحقيق هذا الهدف عن طريق       

علــى قــدم المــساواة، علــى النحــو المتــوخى في وثــائق عــدة، مــن بينــها الإعــلان وبرنــامج العمــل  
  ،بإقامة نظام اقتصادي دولي جديدالمتعلقان 
 بــضرورة وضــع نهــج مبتكــرة ومعــززة لتمويــل التنميــة مــن أجــل التــصدي   وإذ تــسلم  

حهــا الحالــة الاقتــصادية العالميــة الراهنــة والفقــر وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة  للتحــديات الــتي تطر
فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تؤكـد أن هـذه النـهج ينبغـي ألا تحـل         بماالمتفق عليها دوليا،    

محل المـصادر التقليديـة لتمويـل التنميـة، بمـا فيهـا المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة، وألا تـؤثر سـلبا في                         
مستوى هذه المـصادر، وأنـه يلـزم وضـعها بـروح مـن الـشراكة والتعـاون والتـضامن، مـع أخـذ                        

  المصالح المشتركة والأولويات الوطنية لكل بلد بعين الاعتبار،
برنـامج العمـل المتعلـق بإقامـة        ذات الصلة من    وانب   بأن الكثير من الج    وإذ تسلم أيضا    

 تواجــه  بالتــاليير مــن البلــدان الناميــة لا تــزالن الكــثبــأونظــام اقتــصادي دولي جديــد لم تنفــذ، 
 قلـة المناعـة أمـام الـصدمات الخارجيـة وعـدم       ومنـها ،  لديهاتحديات كبيرة بالنسبة لآفاق التنمية  

  ، الحوكمة الاقتصادية العالميةنظامكفاية التمثيل في 
، قـاليمي بالدور الذي يؤديـه التعـاون الإقليمـي ودون الإقليمـي والأ            وإذ تسلم كذلك    

والتكامل الاقتصادي الإقليمي، علـى أسـاس مـن الـشراكة المتكافئـة، في تعزيـز التعـاون الـدولي                    
ــة، وبلــوغ       بهــدف تيــسير التنــسيق والتعــاون علــى الــصعيد الاقتــصادي مــن أجــل تحقيــق التنمي

 ،الأهداف الإنمائية، وتبادل أفضل الممارسات والمعارف

ليـة علـى نطـاق واسـع قـد أسـهم في زيـادة               بأن إلغاء الضوابط التنظيميـة الما     وإذ تسلم     
  تدفقات صافي رؤوس الأموال من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، 

ــق     ــساورها القل ــصورة     وإذ ي ــة توســعية ب ــسياسات نقدي ــة ل ــدان المتقدم ــاع البل لأن اتب
 مــن تقييــد قــدرة يزيــدمفرطــة قــد شــجع علــى التنــافس في تخفــيض قيمــة العملــة، الأمــر الــذي  

  دان النامية على تعزيز جدول أعمال التنمية الوطنية لديها،البل
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ــة وضـــع    وإذ تؤكـــد   ــدان الناميـ ــيح للبلـ ــة يتـ ــز للـــسياسات العامـ ــرورة وجـــود حيـ  ضـ
  استراتيجيات وطنية للتنمية تهدف إلى تحقيق الرخاء للجميع،

ــا  - ١   ــيط علمـ ــر تحـ ــامالأمـــين بتقريـ ــون  العـ ــة  ’’ المعنـ ــة للتنميـ ــديات الدوليـ  التحـ
  ؛)٦( ‘‘ ودور الأمم المتحدةالعالمياتساق السياسات على الصعيد : مةالمستدا

ضــرورة مواصــلة العمــل نحــو إقامــة نظــام اقتــصادي دولي جديــد تعيــد تأكيــد   - ٢  
ــاون         ــشتركة والتع ــصلحة الم ــرابط والم ــسيادة والت ــساواة في ال ــصاف والم ــادئ الإن ــستند إلى مب ي

  والتضامن بين جميع الدول؛
في صـنع   تها  تعزيـز صـوت البلـدان الناميـة ومـشارك         ضرورة  يد  تعيد أيضا تأك    - ٣  

  القرارات ووضع المعايير على صعيد الاقتصادي الدولي؛
ــد    - ٤   ــد كــذلك تأكي ــصادي   التجــارةأن تعي ــة والنمــو الاقت ــة محــرك للتنمي  الدولي

ويتـسم  المطرد، وتعيد تأكيـد أن إقامـة نظـام تجـاري عـالمي متعـدد الأطـراف يـستند إلى قواعـد                       
 يمكـن أن يؤديـا دورا       ، وتحرير التجـارة علـى نحـو فعـال         ،تمييزال والإنصاف ويخلو من   لانفتاحبا

حاسما في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع البلـدان                 
  في جميع مراحل التنمية؛

ــستين، في الح  تقــرر   - ٥   ــصادية  أن تواصــل النظــر، في دورتهــا التاســعة وال ــة الاقت ال
يـضمن تقريـره الـذي       الدولية وأثرها في التنمية، وتطلب، في هـذا الـصدد، إلى الأمـين العـام أن               

، استعراضـا عامـا لآخـر       “تـرابط العولمـة وال  ”سيقدمه إلى الجمعية العامة، في إطار البنـد المعنـون           
 التي تحـول    ،سات العامة التطورات المتعلقة بالتحديات الدولية الكبرى في مجالي الاقتصاد والسيا        

 ولـدور   ،دون تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة بصورة عادلـة وشـاملة للجميـع             
الأمــم المتحــدة في التــصدي لهــذه المــسائل، والــسبل والوســائل الممكنــة للتغلــب علــى تلــك           

ــؤتمرات      ــسية وم ــة للمــؤتمرات الرئي ــائق الختامي ــار الوث ــتي  التحــديات، واضــعا في الاعتب  القمــة ال
تعقــدها الأمــم المتحــدة في الميــدانين الاقتــصادي والاجتمــاعي والميــادين المتــصلة بهمــا والمبــادئ    

، في ضــوء ٢٠١٥طــة الأمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام  لخالــواردة فيهــا، وأعمــال التحــضير 
 وبرنـامج   )٧(المبادئ ذات الصلة الواردة في الإعلان المتعلـق بإقامـة نظـام اقتـصادي دولي جديـد                

  .)٨(العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد
  

__________ 
  )٦(  A/67/274.  
  ).٦-دإ (٣٢٠١انظر القرار   )٧(  
  ).٦-دإ (٣٢٠٢انظر القرار   )٨(  
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	النظام الاقتصادي الدولي الجديد

	إن الجمعية العامة،
	إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الداعية إلى العمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي للشعوب كافة،
	وإذ تشير إلى مبادئ الإعلان المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد، الوارد في القرار 3201 (دإ-6)، وبرنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد، الوارد في القرار 3202 (دإ-6)، وهما القراران اللذان اتخذتهما الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة في 1 أيار/مايو 1974،
	وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 63/224 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008، و 64/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، و 65/167 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تعيد تأكيد إعلان الأمم المتحدة للألفية()،
	وإذ تشير إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة()،
	وإذ تشير كذلك إلى الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، بما في ذلك الغايات والأهداف الإنمائية الواردة فيها، وإذ تسلم بالدور الحيوي الذي أدته تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة في تشكيل رؤية إنمائية واسعة وفي تحديد أهداف يتفق عليها الجميع،
	وإذ تؤكد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بتمويل التنمية، بما في ذلك الالتزامات الواردة في توافق آراء مونتيري الذي تم التوصل إليه في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية() وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري() وغيرهما من الوثائق الختامية ذات الصلة بالموضوع الصادرة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
	وإذ تلاحظ أن الهيكل الاقتصادي العالمي تكتنفه تحديات عامة تتطلب استعراض مسألة الحوكمة الاقتصادية العالمية،
	وإذ يساورها القلق إزاء الأزمات العالمية الراهنة العديدة والمترابطة والتي يؤدي كل منها إلى تفاقم الآخر، ولا سيما الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة وأزمة الغذاء والتحديات التي يطرحها تغير المناخ، والتي تترك أثرا سلبيا على إمكانيات التنمية في البلدان النامية وتهدد بزيادة اتساع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، بما في ذلك الفجوة التكنولوجية والفجوة المتعلقة بالدخل، ويمكن أن تقوض بشكل أكبر تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ يساورها القلق أيضا في هذا الصدد لأنه، على الرغم من إحراز قدر من التقدم في مناطق معينة، لا يزال نحو 200 مليون شخص على صعيد العالم عاطلين عن العمل، و 900 مليون غيرهم من العاملين يعيشون مع أسرهم تحت خط الفقر، وهو أقل من دولارين في اليوم، 
	وإذ تؤكد ضرورة تحقيق نمو وانتعاش اقتصاديين أكثر استدامة، وإذ تدرك أن من الممكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تعددية الأطراف الشاملة للجميع ومشاركة جميع البلدان على قدم المساواة، على النحو المتوخى في وثائق عدة، من بينها الإعلان وبرنامج العمل المتعلقان بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد،
	وإذ تسلم بضرورة وضع نهج مبتكرة ومعززة لتمويل التنمية من أجل التصدي للتحديات التي تطرحها الحالة الاقتصادية العالمية الراهنة والفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تؤكد أن هذه النهج ينبغي ألا تحل محل المصادر التقليدية لتمويل التنمية، بما فيها المساعدة الإنمائية الرسمية، وألا تؤثر سلبا في مستوى هذه المصادر، وأنه يلزم وضعها بروح من الشراكة والتعاون والتضامن، مع أخذ المصالح المشتركة والأولويات الوطنية لكل بلد بعين الاعتبار،
	وإذ تسلم أيضا بأن الكثير من الجوانب ذات الصلة من برنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد لم تنفذ، وبأن الكثير من البلدان النامية لا تزال بالتالي تواجه تحديات كبيرة بالنسبة لآفاق التنمية لديها، ومنها قلة المناعة أمام الصدمات الخارجية وعدم كفاية التمثيل في نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية،
	وإذ تسلم كذلك بالدور الذي يؤديه التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي، والتكامل الاقتصادي الإقليمي، على أساس من الشراكة المتكافئة، في تعزيز التعاون الدولي بهدف تيسير التنسيق والتعاون على الصعيد الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية، وبلوغ الأهداف الإنمائية، وتبادل أفضل الممارسات والمعارف،
	وإذ تسلم بأن إلغاء الضوابط التنظيمية المالية على نطاق واسع قد أسهم في زيادة تدفقات صافي رؤوس الأموال من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، 
	وإذ يساورها القلق لأن اتباع البلدان المتقدمة لسياسات نقدية توسعية بصورة مفرطة قد شجع على التنافس في تخفيض قيمة العملة، الأمر الذي يزيد من تقييد قدرة البلدان النامية على تعزيز جدول أعمال التنمية الوطنية لديها،
	وإذ تؤكد ضرورة وجود حيز للسياسات العامة يتيح للبلدان النامية وضع استراتيجيات وطنية للتنمية تهدف إلى تحقيق الرخاء للجميع،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ’’ التحديات الدولية للتنمية المستدامة: اتساق السياسات على الصعيد العالمي ودور الأمم المتحدة ‘‘()؛
	2 - تعيد تأكيد ضرورة مواصلة العمل نحو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يستند إلى مبادئ الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون والتضامن بين جميع الدول؛
	3 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة تعزيز صوت البلدان النامية ومشاركتها في صنع القرارات ووضع المعايير على صعيد الاقتصادي الدولي؛
	4 - تعيد كذلك تأكيد أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيد تأكيد أن إقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف يستند إلى قواعد ويتسم بالانفتاح والإنصاف ويخلو من التمييز، وتحرير التجارة على نحو فعال، يمكن أن يؤديا دورا حاسما في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع البلدان في جميع مراحل التنمية؛
	5 - تقرر أن تواصل النظر، في دورتها التاسعة والستين، في الحالة الاقتصادية الدولية وأثرها في التنمية، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يضمن تقريره الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة، في إطار البند المعنون ”العولمة والترابط“، استعراضا عاما لآخر التطورات المتعلقة بالتحديات الدولية الكبرى في مجالي الاقتصاد والسياسات العامة، التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة بصورة عادلة وشاملة للجميع، ولدور الأمم المتحدة في التصدي لهذه المسائل، والسبل والوسائل الممكنة للتغلب على تلك التحديات، واضعا في الاعتبار الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما والمبادئ الواردة فيها، وأعمال التحضير لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، في ضوء المبادئ ذات الصلة الواردة في الإعلان المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد() وبرنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد().

